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  ملخص 

ى استعراض لفي ظل التحديات الصحية المتزايدة عالميًا، أصبح تحقيق السيادة الصحية ضرورة حتمية للمغرب. يهدف هذا المقال إ
تناول المقال كيف يمكن  .الدروس المستفادة من التجارب الدولية في تعزيز السيادة الصحية، مع التركيز على نماذج كوبا والهند والسويد

لأدوية اللمغرب الاستفادة من تجربة كوبا في إنتاج الأدوية محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ومن تجربة الهند في تطوير صناعة 
  .ةوالتكنولوجيا الصحية لتعزيز قدراته الإنتاجية.كما تمت دراسة نموذج السويد في تحقيق العدالة الصحية عبر توزيع متساوٍ للخدمات الصحي

  

  

ABSTRAIT 

Face aux défis de santé croissants à l'échelle mondiale, la réalisation de la 
souveraineté sanitaire est devenue une nécessité pour le Maroc. Cet article 
examine les leçons tirées des expériences internationales pour renforcer la 
souveraineté sanitaire, en se concentrant sur les modèles de Cuba, l'Inde, et la 
Suède. Il explore comment le Maroc peut s’inspirer de l’expérience cubaine 
pour produire localement des médicaments et réduire la dépendance aux 
importations, et de l’expérience indienne pour développer l’industrie 
pharmaceutique et les technologies de santé afin d’accroître ses capacités de 
production. Le modèle suédois de justice sanitaire à travers une répartition 
équitable des services de santé est également étudié. 
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  مقدمة 

العقد الأخير، باتت مسألة السيادة الصحية أحد المحاور الأساسية في في ظل التحولات الصحية العالمية التي شهدها العالم خلال 
التي كشفت هشاشة الأنظمة  19-النقاشات المتعلقة بالسياسات الصحية للدول، خاصة بعد الأزمات الصحية الكبرى مثل جائحة كوفيد

ر احتياجاتها يادة الصحية تعني قدرة الدولة على توفيالصحية المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد الخارجي للأدوية والمعدات الطبية. الس
الأساسية من الرعاية الصحية بشكل مستقل ومستدام، دون الحاجة إلى الاعتماد المفرط على الخارج، سواء في مجال الإمدادات الصيدلانية 

نظام صحي قوي يعتمد على تعزيز الإنتاج المحلي، ولتحقيق هذا الهدف، تحتاج الدول إلى بناء  .أو التكنولوجيا الصحية أو الموارد البشرية
 .تطوير الموارد البشرية، وضمان وصول عادل ومتساوٍ إلى الخدمات الصحية لجميع المواطنين

بالنسبة للمغرب، يعُتبر تحقيق السيادة الصحية هدفاً استراتيجيًا يسعى إلى تحقيقه من خلال العديد من الإصلاحات والمبادرات التي 
لى تعزيز قدرته على توفير الرعاية الصحية بجميع أبعادها. ومع ذلك، لا يزال المغرب يواجه تحديات جوهرية على مستوى النظام تهدف إ

الصحي، سواء من حيث الاعتماد على الاستيراد في الأدوية والمعدات الطبية أو نقص الموارد البشرية المؤهلة للعمل في القطاع الصحي، 
ارق الجغرافية في توزيع الخدمات الصحية بين المناطق الحضرية والريفية. ورغم أن النظام الصحي المغربي قد حقق تقدمًا بالإضافة إلى الفو 

ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة في بعض المجالات، لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لتجاوز هذه التحديات وضمان تحقيق 
 .سيادة صحية شاملة ومستدامة

هذا السياق، يعد الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة أمراً بالغ الأهمية لتحقيق السيادة الصحية في المغرب. هناك عدة دول  في
استطاعت بناء أنظمة صحية قوية ومستقلة، مستفيدة من استراتيجيات مبتكرة في مجالات مختلفة مثل إنتاج الأدوية، التدريب الصحي 

ومن أبرز هذه التجارب التي يمكن للمغرب الاستفادة منها تجربة كوبا في مجال الاعتماد على الذات  .دالة الصحيةالمستمر، وتحقيق الع
في إنتاج الأدوية، وتجربة الهند في تطوير صناعة الأدوية والتكنولوجيا الصحية، بالإضافة إلى تجربة السويد في تحقيق العدالة الصحية 

دول قدمت نماذج متميزة يمكن للمغرب أن يستلهم منها دروسًا لتعزيز سيادته الصحية وتطوير نظام صحي والاستقلالية الصحية. هذه ال
 .قادر على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية

على سبيل المثال، نجحت كوبا في تحقيق اكتفاء ذاتي شبه كامل في إنتاج الأدوية، وذلك من خلال الاستثمار الكبير في البحث 
وير، ودعم التصنيع المحلي للأدوية الضرورية. ورغم الحصار الاقتصادي الذي تعرضت له كوبا لسنوات طويلة، تمكنت من تطوير بنية والتط

تحتية قوية في مجال الأدوية، مما سمح لها بتوفير الرعاية الصحية لمواطنيها بأسعار معقولة وبجودة عالية. هذا النموذج يمكن أن يكون 
مغرب، خاصة أن البلاد لا تزال تعتمد بشكل كبير على استيراد الأدوية، مما يجعل نظامها الصحي عرضة لتقلبات السوق مصدر إلهام لل

 .الدولية وأزمات سلاسل التوريد

من جهة أخرى، تمكنت الهند من بناء نظام صيدلاني ضخم جعلها واحدة من أكبر منتجي الأدوية الجنيسة في العالم. استثمرت الهند 
 150كل كبير في تطوير قطاع الأدوية والتكنولوجيا الصحية، مما مكنها من تلبية احتياجاتها الداخلية وتصدير الأدوية إلى أكثر من بش

دولة. هذا النجاح يعكس أهمية التركيز على البحث والتطوير وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وهي دروس يمكن للمغرب الاستفادة منها 
 .ماده على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدويةلتقليل اعت

أما السويد، فقد تمكنت من تحقيق العدالة الصحية من خلال نظام صحي يعتمد على التوزيع المتساوي للخدمات الصحية بين جميع 
من فوارق   لغاية بالنسبة للمغرب، الذي يعانيالمواطنين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو وضعهم الاقتصادي. يعد هذا النموذج مهمًا ل
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كبيرة في توزيع الخدمات الصحية بين المناطق الحضرية والريفية. من خلال تحسين توزيع البنية التحتية الصحية وضمان وصول الجميع إلى 
 .يالرعاية الصحية الأولية، يمكن للمغرب تحقيق مزيد من العدالة الصحية وتعزيز استدامة نظامه الصح

 في ضوء هذه التجارب الدولية، يمكن للمغرب تبني استراتيجيات مماثلة لتعزيز سيادته الصحية. التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي، تطوير
التدريب المستمر للكوادر الصحية، وتوفير تمويل مستدام للرعاية الصحية يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق استقلالية النظام الصحي 

بي. ومع استمرار التحديات الصحية العالمية، يعد تحقيق السيادة الصحية أمراً بالغ الأهمية لضمان قدرة المغرب على مواجهة الأزمات المغر 
  .الصحية المستقبلية وتقديم رعاية صحية مستدامة وعادلة لجميع مواطنيه

 :الإشكالية

، بات مفهوم السيادة الصحية محط 19-في ظل التحولات العالمية السريعة، خاصة مع بروز الأزمات الصحية الكبرى مثل جائحة كوفيد
ل لصحية تعني قدرة الدول على توفير الرعاية الصحية بشكاهتمام واسع في السياسات العمومية للدول، بما في ذلك المغرب. السيادة ا

مستقل وكافٍ لسكانها دون الاعتماد الكبير على الاستيراد أو المعونات الخارجية. وهذا يشمل كل شيء بدءًا من إنتاج الأدوية والمعدات 
 .الطبية، وصولاً إلى تدريب الكوادر الصحية وتوفير البنية التحتية الضرورية

، مما دفع صانعي السياسات إلى إعادة 19-رب، تم تسليط الضوء على أوجه القصور في النظام الصحي خلال جائحة كوفيدفي المغ
التفكير في الاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز السيادة الصحية. في الوقت نفسه، قدمت بعض الدول، مثل كوبا والهند والسويد، نماذج 

صحية وتعزيز استقلاليتها في مجال الصحة العامة. وبالتالي، تتجلى أهمية مقارنة التجربة المغربية مع هذه ملهمة للتعامل مع التحديات ال
 .التجارب الدولية للاستفادة منها في تطوير سياسات صحية فعالة ومستدامة

لتي يمكن يراد، وما الدروس اوبالتالي، كيف يمكن للمغرب تعزيز سيادته الصحية في ظل التحديات الداخلية والاعتماد على الاست
 استلهامها من التجارب الدولية الناجحة في تحقيق السيادة الصحية؟

  وتتولد عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية، والمتمثلة في:

 ما هي الركائز الأساسية لتحقيق السيادة الصحية في المغرب؟ .1

 المحلية في تعزيز السيادة الصحية؟ما هو الدور الذي تلعبه الصناعة الصيدلانية  .2

 ما هي التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المغرب في تحقيق السيادة الصحية؟ .3

 كيف يمكن للتجارب الدولية (مثل كوبا، الهند، السويد) أن تلهم المغرب في تطوير سياساته الصحية؟ .4

 لتعزيز السيادة الصحية في المغرب؟ما هي السياسات والإصلاحات الصحية التي يمكن تبنيها  .5

  التصميم 

 المطلب الأول: السيادة الصحية في المغرب

 السيادة الصحية بالمغرب الفرع الأول: الركائز الأساسية لتحقيق

 الفقرة الأولى: البنية التحتية والموارد الصحية
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  الفقرة الثانية: تدريب وتأهيل الموارد البشرية الصحية
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  الفقرة الثانية: تجربة السويد في تحقيق العدالة الصحية والاستقلالية الصحية
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  المطلب الأول: السيادة الصحية في المغرب

في ظل التحديات الصحية العالمية والمحلية، يسعى المغرب إلى تحقيق سيادته الصحية عبر تطوير نظام صحي قوي ومستقل. ومع 
رية والريفية في طق الحضذلك، يواجه المغرب عقبات عدة تعرقل تحقيق هذا الهدف، منها نقص الموارد البشرية المؤهلة، الفجوة بين المنا

 تقديم الرعاية الصحية، والاعتماد الكبير على استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية. يتطلب تحقيق السيادة الصحية في المغرب تجاوز هذه
 .دوائية المحليةلالتحديات من خلال تبني استراتيجيات شاملة تركز على تعزيز البنية التحتية، تمويل القطاع الصحي، وتطوير الصناعة ا

  الفرع الأول: الركائز الأساسية لتحقيق السيادة الصحية في المغرب

تعتمد السيادة الصحية في أي دولة على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن استدامة واستقلالية النظام الصحي. بالنسبة للمغرب، 
مستلزمات الموارد البشرية الصحية، والاعتماد على الإنتاج المحلي في مجال الأدوية والتشمل هذه الركائز تطوير البنية التحتية الصحية، تأهيل 

الطبية. يعد تعزيز القدرات المحلية في هذه المجالات ضرورياً لتقليل الاعتماد على الخارج وتحقيق اكتفاء ذاتي يضمن استمرارية تقديم 
  .19-حة كوفيدالرعاية الصحية، حتى في ظل الأزمات العالمية مثل جائ

  الفقرة الأولى: البنية التحتية والموارد الصحية

 لتحقيق السيادة الصحية في المغرب، تعتبر البنية التحتية الصحية والموارد البشرية من الركائز الأساسية التي يمكن أن تساهم في تحقيق
وسع في مغرب شهدت تحسنًا ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مع تاكتفاء ذاتي وتطوير نظام صحي مستدام. إن البنية التحتية الصحية في ال

بناء المستشفيات والمراكز الصحية، إلا أن هذا التحسن لا يزال غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. وفقا لتقرير صادر عن 
أطباء  7.3ع دول أخرى في المنطقة، حيث يبلغ حوالي منظمة الصحة العالمية، فإن معدل الأطباء في المغرب لا يزال منخفضًا بالمقارنة م

. ورغم الجهود المبذولة لتوسيع البنية التحتية الصحية، فإن الفوارق 1نسمة، مما يضع ضغطاً كبيراً على النظام الصحي 10,000لكل 
يث تُظهر ى الخدمات الصحية، حالجغرافية بين المناطق الحضرية والريفية تظل من أهم التحديات التي تعرقل الوصول المتكافئ إل

رعاية لالإحصاءات أن المناطق الريفية تعاني من نقص حاد في المرافق الطبية والموارد البشرية المدربة، ما يؤدي إلى تفاقم الفجوة في تقديم ا
 2الصحية.

ورغم الجهود التي  يق السيادة الصحية.على صعيد الموارد البشرية الصحية، يعُتبر تدريب وتأهيل الكوادر الصحية عنصراً جوهرياً لتحق
 ىتبذلها الحكومة المغربية لتدريب الكوادر الطبية من خلال الجامعات والمعاهد الصحية الوطنية، فإن المغرب لا يزال يعتمد بشكل كبير عل

وظيف أن المغرب بحاجة إلى تالأطباء والممرضين الأجانب لسد الفجوات في النظام الصحي المحلي. يذكر تقرير صادر عن وزارة الصحة 
. وفي هذا السياق، يظل تطوير سياسات 3لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية 2030طبيب إضافي بحلول عام  32,000حوالي 

 .تعزز من تكوين وتأهيل الموارد البشرية الصحية في الداخل أمراً حيوياً لتقليص الاعتماد على الكفاءات الأجنبية

أخرى، يمثل تمويل النظام الصحي تحدياً كبيراً أمام تحقيق السيادة الصحية، حيث تعتمد الحكومة بشكل كبير على المساعدات من جهة 
م غالخارجية لتمويل القطاع. ووفقاً لتقرير البنك الدولي، يمثل التمويل الصحي تحدياً كبيراً، حيث أن الإنفاق الصحي في المغرب، على الر 

. وهذا ينعكس على جودة الخدمات 4سنوات الأخيرة، لا يزال دون المعدل المطلوب لضمان نظام صحي مستدام ومستقلمن زيادته في ال
الصحية المقدمة، خاصة في المناطق النائية، حيث يعاني النظام الصحي من نقص التمويل المخصص لتطوير البنية التحتية الصحية وتوظيف 

 .الكوادر المدربة



 

 

  نسرين العبوس** السيادة الصحية بالمغرب 

 247 2024 دجنبر –الثاني والعشرونالعدد مجلــــــة المعرفـــــــة **** 

عوامل، يتضح أن البنية التحتية والموارد الصحية تمثلان الركائز الأساسية لتحقيق السيادة الصحية في المغرب. ومع ذلك، بناءً على هذه ال
لا يمكن الوصول إلى هذا الهدف دون مواجهة التحديات المرتبطة بالفجوات الجغرافية في تقديم الخدمات الصحية، والاعتماد الكبير على 

 .بية، وكذلك نقص التمويل اللازم لتطوير القطاع الصحي بشكل مستدامالموارد البشرية الأجن

  الفقرة الثانية: تدريب وتأهيل الموارد البشرية الصحية

 تعُدُّ عملية تدريب وتأهيل الموارد البشرية الصحية في المغرب من الركائز الأساسية لتحقيق السيادة الصحية، حيث تمثل الكوادر الطبية
عنصر المحوري في تقديم خدمات صحية فعّالة ومستدامة. ومع تزايد الطلب على الرعاية الصحية في البلاد، أضحى من والتمريضية ال

 الضروري تعزيز القدرة التكوينية للمؤسسات الصحية وضمان تأهيل مستمر للكفاءات الوطنية. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية،
لكل  7.3في المغرب لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، حيث يبلغ معدل الأطباء حوالي  فإن نسبة الأطباء والممرضين

. هذا النقص في الكوادر المؤهلة يزداد حدة في المناطق 5نسمة، مما يظُهر عجزاً واضحًا في عدد المهنيين الصحيين المؤهلين 10,000
 وارد البشرية الصحية المدربة مقارنةً بالمراكز الحضرية التي تتمتع بنصيب أكبر من الأطباءالريفية، حيث تعاني هذه المناطق من قلة الم

 .والممرضين

من أجل التصدي لهذه الفجوة، أطلقت الحكومة المغربية مبادرات تهدف إلى تحسين نظام التكوين الطبي والتمريضي، وذلك من خلال 
برامج التدريب المستمر. في هذا السياق، قامت وزارة الصحة بإعداد خطط استراتيجية توسيع شبكة المعاهد والمدارس الصحية وتعزيز 

طبيب  3,300لزيادة عدد الأطباء والممرضين عبر إنشاء معاهد صحية جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعاهد القائمة، بهدف تدريب 
الشراكات الدولية مع مؤسسات تعليمية أجنبية تساعد في توفير  بالإضافة إلى ذلك، فإن 2025.6ممرض إضافي بحلول عام  10,000و

 .فرص تدريبية متقدمة للكفاءات المغربية، مما يساهم في تحسين مهاراتهم وتزويدهم بأحدث التقنيات الطبية

التحديات هو  أحد هذه رغم هذه الجهود، فإن تحديات كبيرة لا تزال تعرقل تحقيق السيادة الصحية الكاملة في مجال الموارد البشرية.
، حيث يفضل العديد من الأطباء والممرضين المغاربة الهجرة إلى الخارج بحثاً عن فرص عمل أفضل ورواتب أعلى. "هجرة الأدمغة"ظاهرة 

يد من ز ووفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن المغرب يشهد هجرة مستمرة للكوادر الصحية، مما يؤثر على توازن النظام الصحي الداخلي وي
وللتغلب على هذه الظاهرة، تسعى الدولة إلى تحسين ظروف العمل في المستشفيات  7.الاعتماد على الكفاءات الأجنبية لسد العجز

 .المغربية، بما في ذلك زيادة الرواتب وتحسين بيئة العمل، لجذب الكوادر الصحية المحلية والحد من هجرة الأدمغة

 صلاحات على تعزيز قدرات التكوين الطبي في المناطق الريفية لتقليل التفاوتات الجغرافية. وقد أظهرتعلاوةً على ذلك، تعتمد بعض الإ
الدراسات أن تحسين جودة التدريب وتوزيع الكوادر الصحية بشكل متوازن بين المناطق الحضرية والريفية يساهم في تعزيز النظام الصحي 

. بذلك، يصبح تدريب وتأهيل الموارد البشرية ليس فقط وسيلة 8ل المؤقتة أو الاستيراد الخارجيالوطني ككل، ويقلل من الاعتماد على الحلو 
  .لتحسين الأداء الصحي، بل أداة استراتيجية لتحقيق السيادة الصحية في المغرب

  الفرع الثاني: الصناعة الصيدلانية والتمويل الصحي

ة المحلية مًا في تحقيق السيادة الصحية في المغرب. يعُتبر تطوير الصناعة الصيدلانيتلعب الصناعة الصيدلانية والتمويل الصحي دوراً حاس
خطوة جوهرية لضمان توافر الأدوية بشكل مستدام وبأسعار معقولة. بالإضافة إلى ذلك، يمثل التمويل الصحي المستدام تحدياً كبيراً، حيث 

ارة التمويل التمويل الخارجي. تعزيز الاستثمار في البحوث الصيدلانية وتحسين إديعتمد النظام الصحي المغربي بشكل كبير على الاستيراد و 
 .يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق السيادة الصحية وتقليل الفجوة بين احتياجات النظام الصحي وقدرته على تلبية تلك الاحتياجات

  الفقرة الأولى: الصناعة الصيدلانية المحلية
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تمثل الصناعة الصيدلانية في المغرب ركيزة أساسية لتحقيق السيادة الصحية، نظراً لدورها المحوري في تقليل الاعتماد على الأدوية 
صبح المغرب اع تطوراً ملحوظاً، حيث أالمستوردة وتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني في مجال الرعاية الصحية. على مر العقود، شهد هذا القط

من  %70واحدًا من أكبر المنتجين الصيدلانيين في إفريقيا. وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الصحة المغربية، يغطي الإنتاج المحلي حوالي 
. ومع ذلك، فإن الصناعة 9بيةاحتياجات السوق الوطنية من الأدوية، مع قدرة تصديرية معتبرة إلى العديد من البلدان الإفريقية والأورو 

 .الصيدلانية في المغرب لا تزال تواجه تحديات تعيق تحقيق سيادة كاملة على مستوى إنتاج الأدوية

 ةأحد أبرز هذه التحديات هو الاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية. على الرغم من التطور الكبير في البني
من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع  %90اعة الصيدلانية، يظل المغرب يعتمد على الخارج للحصول على حوالي التحتية للصن

. هذا الاعتماد يضعف من قدرته على تحقيق السيادة الكاملة في هذا المجال ويجعله عرضة لتقلبات السوق الدولية، خاصة 10الأدوية
 .، التي أظهرت ضعف سلاسل الإمداد العالمية وتأثيرها السلبي على إنتاج الأدوية محليًا19-خلال الأزمات الصحية مثل جائحة كوفيد

 بالإضافة إلى ذلك، يواجه قطاع الأدوية في المغرب تحديات تنظيمية تتعلق بتسريع وتيرة الترخيص للأدوية الجديدة ودعم البحث والتطوير.
يز ز وفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن تحسين البيئة التنظيمية والتشجيع على الابتكار يمكن أن يساهما في تع

. يشمل ذلك دعم المزيد من الشركات المحلية في إجراء البحوث المتعلقة بالأدوية الجديدة 11لقدرات الإنتاجية للصناعة الصيدلانية المغربيةا
 .وتطوير تقنيات تصنيع مبتكرة تساهم في تقليل الاعتماد على الخارج

دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع  من ناحية أخرى، تسعى الحكومة المغربية إلى تطوير هذا القطاع من خلال
الاستثمار في الصناعة الصيدلانية. وقد بدأت بعض الشركات المغربية بالفعل في إنتاج أدوية مبتكرة بأسعار تنافسية، مما يعزز من موقع 

فريقية الرائدة في عد المغرب الآن من بين الدول الإالمغرب كمركز إقليمي لتصنيع الأدوية. وفقًا لتقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، يُ 
 12دولة، بما في ذلك بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا. 30تصدير الأدوية، حيث تصل صادراته إلى أكثر من 

قليل الاعتماد على ية وتعلى الرغم من هذه الإنجازات، يبقى التحدي الأكبر أمام الصناعة الصيدلانية المغربية هو تعزيز قدراتها الإنتاج
 ىالاستيراد، سواء من حيث المواد الأولية أو التكنولوجيا المتقدمة. تحقيق ذلك يتطلب استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، بالإضافة إل

بير على ك  وضع سياسات تدعم التصنيع المحلي الكامل للأدوية الحيوية، بما في ذلك اللقاحات، التي لا يزال المغرب يعتمد بشكل
 .استيرادها

بالتالي، يمكن القول إن الصناعة الصيدلانية في المغرب تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز السيادة الصحية، إلا أن النجاح الكامل في هذا 
لابتكار والبحث االمجال يتطلب تجاوز العقبات المتعلقة بالاعتماد على المواد الخام المستوردة، وتحسين البيئة التنظيمية، والاستثمار في 

 .العلمي

  الفقرة الثانية: تمويل القطاع الصحي وأثره على السيادة الصحية

يعد تمويل القطاع الصحي في المغرب عاملاً أساسياً لتحقيق السيادة الصحية، حيث يعتمد بشكل كبير على مدى استدامة التمويل 
ام والخاص، والبنية التحتية. يعتبر النظام الصحي المغربي خليطاً من التمويل العوقدرته على توفير الموارد اللازمة لتطوير الخدمات الصحية 

 هحيث يتم تمويله عبر ميزانية الدولة، أنظمة التأمين الصحي الإجباري، والمساهمات الذاتية من قبل المواطنين. إلا أن هذا النموذج يواج
 .رب على تحقيق سيادته الصحيةالعديد من التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة المغ

تشير تقارير البنك الدولي إلى أن نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب لا تزال منخفضة مقارنة بالدول 
عالمي ، وهو ما يعد أقل من المتوسط ال2020من الناتج المحلي الإجمالي في عام  %5.3الأخرى، حيث بلغ الإنفاق الصحي حوالي 
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. هذا النقص في الإنفاق يؤدي إلى تحديات في تمويل الخدمات الصحية الأساسية، خصوصًا في المناطق 13%10الذي يبلغ حوالي 
م االريفية التي تعاني من نقص في الموارد والبنية التحتية. كما أن هذه النسبة تعكس أيضًا عدم قدرة الحكومة على تمويل جميع جوانب النظ

يترك المواطنين يضطرون لدفع جزء كبير من تكاليف الرعاية الصحية من جيوبهم الخاصة، وهو ما يؤثر سلبًا على الوصول الصحي، مما 
 .العادل للرعاية الصحية ويزيد من أعباء المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا

لي ، خاصة من المنظمات الدولية مثل البنك الدو من جانب آخر، يعتمد المغرب بشكل متزايد على التمويل الخارجي لدعم نظامه الصحي
مليون دولار لمساعدة المغرب في التصدي لجائحة   275ومنظمة الصحة العالمية. فعلى سبيل المثال، قدم البنك الدولي دعمًا ماليًا بقيمة 

في ظل الأزمات الصحية الطارئة، . ورغم أن هذه المساعدات كانت ضرورية 14وتحسين القدرات الصحية على مواجهة الأزمات 19-كوفيد
 .إلا أن الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي يهدد الاستقلالية المالية للنظام الصحي، وبالتالي يضعف من سيادته الصحية

ي ف من أجل تحسين تمويل القطاع الصحي وتعزيز السيادة الصحية، هناك حاجة إلى زيادة الاستثمارات المحلية في القطاع، خصوصًا
ة يمجالات البحث والتطوير، البنية التحتية الصحية، وتوسيع التغطية الصحية الشاملة. وقد أظهرت التجارب الدولية أن الأنظمة الصحية القو 

تعتمد بشكل كبير على استدامة التمويل المحلي وقدرتها على التكيف مع الأزمات دون الحاجة إلى مساعدات خارجية مكثفة. بالتالي، 
حقيق السيادة الصحية في المغرب يتطلب إعادة النظر في نموذج التمويل الصحي الحالي، بما يشمل زيادة الإنفاق العام على الصحة، فإن ت

 .تحسين إدارة أنظمة التأمين الصحي، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي من خلال تبني سياسات مالية مستدامة

  المطلب الثاني: دروس مستفادة من التجارب الدولية لتعزيز السيادة الصحية في المغرب

يمكن للمغرب أن يستفيد من تجارب دول أخرى حققت نجاحًا في تعزيز سيادتها الصحية. نماذج مثل كوبا والهند والسويد توفر رؤى 
ي التعليم الطبي، أو تعزيز الاستثمار ف قيمة حول كيفية تحقيق اكتفاء ذاتي في النظام الصحي، سواء من خلال تطوير البنية التحتية الصحية،

الإنتاج المحلي للأدوية. دراسة هذه التجارب يمكن أن تقدم للمغرب أدوات واستراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات الصحية المحلية 
 .وتحقيق نظام صحي مستقل ومستدام

  الفرع الأول: التجربة الكوبية في السيادة الصحية

ن الدول التي نجحت في تحقيق سيادة صحية شاملة، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها. من خلال تعُتبر كوبا واحدة م
التركيز على تطوير الموارد البشرية الصحية وإنتاج الأدوية محليًا، استطاعت كوبا بناء نظام صحي مستقل يلبي احتياجات مواطنيها دون 

ز يمكن للمغرب أن يستفيد من التجربة الكوبية، خاصة فيما يتعلق بتطوير برامج التعليم الطبي وتحفي الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
 .الإنتاج المحلي للأدوية، لتعزيز سيادته الصحية وتقليل اعتماده على الأسواق الخارجية

  الفقرة الأولى: الاعتماد على الذات في إنتاج الأدوية

تعتبر التجربة الكوبية في مجال السيادة الصحية نموذجًا ملهمًا للعديد من الدول النامية، بما في ذلك المغرب، نظراً لاعتمادها على 
قطاع الصحة بشكل عام، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي واجهتها. إحدى أبرز السمات التي الذات في إنتاج الأدوية وتطوير 

تها اتميز النموذج الكوبي هي قدرته على تحقيق اكتفاء ذاتي شبه كامل في إنتاج الأدوية الأساسية، ما أتاح للبلاد القدرة على تلبية احتياج
تيراد أو المعونات الخارجية. وفي سياق تعزيز السيادة الصحية في المغرب، يمكن استخلاص العديد الصحية دون الاعتماد المفرط على الاس

 .من الدروس من التجربة الكوبية، خاصة فيما يتعلق بتطوير صناعة الأدوية المحلية
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طوة استراتيجية الأدوية، وهي خمنذ ستينيات القرن الماضي، وضعت كوبا سياسة صحية ترتكز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج 
لتعزيز السيادة الصحية. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، تمتلك كوبا شبكة قوية من مراكز البحث والتطوير في 

احات والأدوية لقالمجال الصيدلاني، إلى جانب منشآت تصنيع الأدوية التي تنتج معظم الأدوية التي تحتاجها البلاد، بما في ذلك ال
. هذه القدرة على الإنتاج المحلي لم تكن وليدة صدفة، بل كانت نتيجة استثمار طويل الأمد في البحث العلمي وتطوير الموارد 15الحيوية

 .البشرية المحلية، وهو أمر يمكن للمغرب أن يستفيد منه

واجهة المواد الخام، مما يضع البلاد في موقف ضعيف في م في المغرب، لا تزال الصناعة الصيدلانية تعتمد بشكل كبير على استيراد
 دالأزمات الصحية العالمية التي قد تؤدي إلى انقطاع الإمدادات. في المقابل، تمكنت كوبا من تقليل هذا الاعتماد عبر توطين إنتاج الموا

مكن للمغرب أن يتعلم من هذا النموذج من خلال تعزيز . وي16الأولية وتطوير تقنيات تصنيع محلية تتيح لها استقلالية أكبر في هذا المجال
الاستثمار في البحث والتطوير الصيدلاني، وتحفيز الشركات المحلية على إنتاج المواد الخام داخلياً. هذا النهج لن يسهم فقط في تقليل 

 .على المستوى الإقليمي والدوليالاعتماد على الاستيراد، بل سيعزز أيضًا القدرة التنافسية للصناعة الدوائية المغربية 

كما أن تجربة كوبا تظهر أهمية الدعم الحكومي المكثف لقطاع الأدوية. الحكومة الكوبية، وفقًا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية 
ت تحفز الإنتاج االصناعية، تولت مسؤولية دعم الصناعة الصيدلانية من خلال تمويل الأبحاث، توفير تسهيلات للتصنيع، وتحديد سياس

. في المقابل، يحتاج المغرب إلى تعزيز هذه العلاقة بين القطاعين العام والخاص في صناعة الأدوية، عبر تشجيع التعاون بين 17المحلي
ن أن كالحكومة والمراكز البحثية والصناعية لدعم تطوير أدوية مبتكرة، وضمان توزيعها العادل في السوق المحلية. مثل هذه السياسات يم

 .تساهم في تقوية قدرات المغرب على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية، وخاصة تلك الضرورية لمكافحة الأمراض المزمنة والأوبئة

علاوة على ذلك، برهنت التجربة الكوبية على أن تحقيق السيادة الصحية يعتمد على وجود رؤية طويلة الأمد واستثمار مستمر في الموارد 
شرية. فعلى مدى عقود، قامت كوبا بتطوير كفاءات محلية متخصصة في مجالات البحث والتطوير والتصنيع الصيدلاني، وهو ما ساعدها الب

في تجاوز الأزمات والحفاظ على استقلالها الصحي. يمكن للمغرب أن يستفيد من هذا الدرس عبر التركيز على تحسين التعليم الطبي 
مج التدريب المتخصص في مجال صناعة الأدوية، مما سيساهم في بناء قاعدة بشرية قوية قادرة على تحقيق السيادة والصيدلاني، وتعزيز برا

 18الصحية.

في الختام، يمكن القول إن تجربة كوبا في الاعتماد على الذات في إنتاج الأدوية تقدم دروسًا قيمة للمغرب. عبر تطوير قدرات البحث 
الابتكار في صناعة الأدوية، وتعزيز الدعم الحكومي لهذا القطاع، يمكن للمغرب أن يخطو خطوات جدية نحو  والتصنيع المحلي، وتحفيز

تحقيق سيادته الصحية. من خلال تبني هذه السياسات، سيقلل المغرب من اعتماده على الاستيراد، ويضمن استدامة نظامه الصحي حتى 
 .في مواجهة الأزمات العالمية

 لثانية: الابتكار في تدريب الكوادر الصحيةالفقرة ا

نهج مبتكر  اعتمدت الدولة علىتعتبر تجربة كوبا في السيادة الصحية نموذجًا يحتذى به في مجال تدريب الكوادر الصحية، حيث 
ومستدام لتطوير مهارات وإعداد الكفاءات الطبية، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق اكتفائها الذاتي في مجال الرعاية الصحية. يمكن 

ية، إذ يعد حللمغرب أن يستفيد من العديد من الدروس المستفادة من هذا النموذج، خاصة فيما يتعلق بالابتكار في تدريب الكوادر الص
 .هذا العنصر أساسيًا في تعزيز السيادة الصحية

في كوبا، يعد التعليم الطبي جزءاً لا يتجزأ من النظام الصحي، حيث تم دمج التدريب الطبي المكثف مع الاحتياجات الوطنية للرعاية 
امين، مما أتاح رة لتدريب أطباء الأسرة والممارسين العالصحية. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، تولي كوبا أهمية كبي



 

 

  نسرين العبوس** السيادة الصحية بالمغرب 

 251 2024 دجنبر –الثاني والعشرونالعدد مجلــــــة المعرفـــــــة **** 

. يتمتع هذا النموذج بالمرونة حيث يتيح للأطباء الكوبيين 19لها تقديم خدمات رعاية صحية أولية فعالة ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد
يفية. في المغرب، يواجه ة بين المناطق الحضرية والر العمل في المناطق الريفية والنائية، وهي استراتيجية يمكن للمغرب تبنيها لتقليص الفجو 

ر دالنظام الصحي تحدياً كبيراً في توفير أطباء وممرضين مؤهلين للعمل في المناطق البعيدة، وبالتالي فإن الابتكار في برامج تدريب الكوا
 .غربيالطبية لتلبية احتياجات هذه المناطق يمكن أن يسهم في تعزيز سيادة النظام الصحي الم

ة معلاوة على ذلك، يعد التدريب المستمر في كوبا أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى تطوير كوادر صحية عالية الكفاءة. وفقًا لتقرير منظ
الصحة العالمية، تعتمد كوبا على نظام تعليم طبي مستمر يضمن تحديث مهارات الأطباء والممرضين بشكل دوري، بما يتماشى مع 

. يتم تنفيذ برامج التعليم المستمر من خلال ورش عمل ودورات تدريبية يتم تنظيمها بشكل منتظم، حتى يظل 20الطبية العالميةالتطورات 
العاملون في القطاع الصحي على اطلاع دائم بأحدث الابتكارات والتقنيات الطبية. ويمكن للمغرب تبني هذه الفكرة من خلال تعزيز نظام 

ر، وضمان توفير الموارد والتقنيات التي تتيح للأطباء تطوير مهاراتهم بشكل دوري. يمكن لهذا النموذج أن يقلل من التعليم الطبي المستم
 .الاعتماد على الكفاءات الأجنبية ويضمن تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الخبرات الصحية

م برامج الطبي والتوجهات الصحية الوطنية، حيث يتم تصميأحد الابتكارات الهامة الأخرى التي اعتمدتها كوبا هو الربط بين التدريب 
التدريب لتلبية احتياجات النظام الصحي المحلي. وفقًا لدراسة صادرة عن المعهد الكوبي لعلوم الصحة، يتمتع الطلاب الكوبيون بتدريب 

تواجه النظام  مع المرضى وفهم التحديات التي عملي في المستشفيات العامة والمراكز الصحية المجتمعية، مما يتيح لهم التفاعل المباشر
. هذه التجربة العملية الفريدة تجعل الأطباء والممرضين على دراية بالواقع الصحي في بلدهم، وهو أمر يمكن للمغرب 21الصحي في البلاد

 .لمناطقاشرة في مختلف االاستفادة منه عن طريق تطوير برامج تدريبية تربط بين التكوين الأكاديمي والتجربة العملية المب

إلى جانب ذلك، تقوم كوبا بتطوير برامج تدريب دولية تعُرف بـ"الطب التضامني"، حيث يتم إرسال الأطباء الكوبيين للتدريب أو العمل 
سمعة دولية بفضل بفي دول أخرى، مما يعزز تبادل الخبرات وتطوير المهارات. وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، يتمتع الأطباء الكوبيون 

. ويمكن للمغرب أن يستفيد من هذا النموذج من خلال تعزيز الشراكات 22قدراتهم المتميزة في تقديم الرعاية الصحية في بيئات صعبة
الدولية وتبادل الخبرات مع دول أخرى في إطار استراتيجيات تدريب الكوادر الصحية، مما يساعد في تحسين جودة الرعاية الصحية 

 .يةالمحل

في النهاية، يمكن القول إن الابتكار في تدريب الكوادر الصحية يمثل أحد العوامل الأساسية التي ساعدت كوبا على تحقيق سيادتها 
الصحية، وهو نموذج يمكن للمغرب أن يتبناه ويطوره. من خلال توفير تدريب طبي مخصص لتلبية الاحتياجات المحلية، ودعم التعليم 

لبرامج العملية المكثفة، يمكن للمغرب أن يعزز كفاءة نظامه الصحي ويقلل من الاعتماد على الكفاءات الأجنبية، مما المستمر، وتبني ا
 .يسهم في تحقيق سيادته الصحية بشكل أكبر

  الفرع الثاني: تجارب الهند والسويد في تعزيز السيادة الصحية

سيادة الصحية، لكن كلاهما يوفر دروسًا مهمة يمكن أن يستفيد منها المغرب. تقدم كل من الهند والسويد نماذج مختلفة لتحقيق ال
نجحت الهند في بناء صناعة صيدلانية قوية، مما جعلها قادرة على تلبية احتياجاتها المحلية وتصدير الأدوية إلى الخارج. في المقابل، 

د من شاملة ومتساوية لجميع المواطنين. يمكن للمغرب أن يستفيركزت السويد على تحقيق العدالة الصحية من خلال توفير رعاية صحية 
 .هذه التجارب عبر تطوير صناعاته الصيدلانية وتعزيز المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية بين جميع فئات المجتمع

 الفقرة الأولى: تجربة الهند في تصنيع الأدوية والتكنولوجيا الصحية
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تمثل تجربة الهند في تصنيع الأدوية والتكنولوجيا الصحية نموذجًا ناجحًا يمكن للمغرب الاستفادة منه لتعزيز سيادته الصحية. تمكنت 
ند، من خلال استراتيجيات مستدامة واستثمارات حكومية قوية، من بناء أحد أكبر أنظمة تصنيع الأدوية في العالم، ما جعلها تعُرف اله

بـ"صيدلية العالم". ويعتمد هذا النجاح على عدة عوامل، أبرزها التطوير المستمر للتكنولوجيا الصحية، والاعتماد على التصنيع المحلي، 
ية بأسعار معقولة. يمكن للمغرب الاستفادة من هذه التجربة من خلال تعزيز قدراته التصنيعية، وتبني الابتكار التكنولوجي في وتوفير الأدو 

 .القطاع الصحي

أحد أهم الدروس المستفادة من الهند هو التركيز على البحث والتطوير في مجال تصنيع الأدوية. استثمرت الحكومة الهندية بشكل كبير 
وير مؤسسات بحثية متخصصة في الصناعات الدوائية، مما أتاح للبلاد تطوير أدوية جنيسة بأسعار معقولة وتوفيرها ليس فقط للسوق في تط

طوير، تالمحلي، بل للأسواق العالمية أيضًا. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية، تمتلك الهند بنية تحتية قوية في مجال البحث وال
شركة أدوية مسجلة، مما يجعلها قادرة على إنتاج مجموعة واسعة من الأدوية التي تتراوح من المضادات الحيوية إلى  1,400من  مع أكثر

. يمكن للمغرب الاستفادة من هذا النهج عبر تعزيز الشراكات بين الحكومة والمؤسسات البحثية والشركات الدوائية 23أدوية الأمراض المزمنة
 .طوير أدوية جنيسة تلبي احتياجات السوق المحلي وتساعد في تقليل الاعتماد على الاستيرادالمحلية، بهدف ت

إضافة إلى ذلك، تتميز تجربة الهند بالنجاح في توطين التكنولوجيا الصحية، بما في ذلك تصنيع الأجهزة الطبية والبرمجيات الطبية 
ديم رعاية رة تعتمد على التكنولوجيا بأسعار منخفضة، ما يعزز من قدرتها على تقالمتقدمة. يتيح هذا التوجه للهند تقديم حلول صحية مبتك

صحية متقدمة. وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، استطاعت الهند تطوير تقنيات طبية منخفضة التكلفة تساهم في تشخيص الأمراض 
. يمكن للمغرب أن يتعلم من هذا 24لا سيما في المناطق الريفية وعلاجها بكفاءة، مما ساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين،

النموذج عبر تشجيع الابتكار التكنولوجي في القطاع الصحي المحلي، وتقديم حوافز للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الطبية لتطوير 
 .حلول صحية ميسورة التكلفة تلبي احتياجات السكان

عدت الهند على تعزيز سيادتها الصحية هو التصنيع المحلي للأدوية الجنيسة بأسعار تنافسية، مما سمح ومن العوامل الأخرى التي سا
 %20للهند بالتحكم في تكلفة الأدوية وضمان توفرها على نطاق واسع. فوفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، تنتج الهند حوالي 

. هذا النجاح يعكس قدرة الهند على 25ا يجعلها واحدة من أكبر منتجي الأدوية بأسعار معقولةمن الأدوية الجنيسة المتاحة في العالم، م
تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير الأدوية بتكلفة منخفضة للطبقات الأقل دخلاً. يمكن للمغرب أن يتبنى استراتيجية مماثلة من خلال 

 .ديم حوافز استثمارية للشركات المحلية وزيادة تمويل الأبحاث في هذا المجالتعزيز تصنيع الأدوية الجنيسة محليًا، وذلك عبر تق

اعتمدت الحكومة الهندية سياسات تحفيزية  .أخيراً، تعتبر الهند مثالاً ناجحًا في تعزيز السياسات الحكومية الداعمة للصناعة الدوائية
يئة استثمارية سهيلات للحصول على التراخيص، مما ساعد في خلق بلتشجيع التصنيع المحلي للأدوية، بما في ذلك تخفيضات ضريبية وت

. يمكن للمغرب أن يستفيد من هذه الدروس عبر تحسين البيئة التنظيمية للصناعة 26جاذبة للشركات المحلية والدولية على حد سواء
 .يطوير والتصنيع المحلالصيدلانية، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للشركات التي تستثمر في البحث والت

 رفي الختام، تقدم تجربة الهند في تصنيع الأدوية والتكنولوجيا الصحية نموذجًا ملهمًا للمغرب لتعزيز سيادته الصحية. من خلال الاستثما
يراد ويوفر رعاية تفي البحث والتطوير، توطين التكنولوجيا الصحية، وتعزيز التصنيع المحلي، يمكن للمغرب أن يقلل من اعتماده على الاس

صحية ميسورة التكلفة لسكانه. إضافةً إلى ذلك، تحسين السياسات الحكومية سيشكل حجر الزاوية في دعم هذه الجهود وضمان استدامتها 
 .على المدى الطويل

  الفقرة الثانية: تجربة السويد في تحقيق العدالة الصحية والاستقلالية الصحية
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ز يتعد تجربة السويد في تحقيق العدالة الصحية والاستقلالية الصحية من النماذج العالمية الرائدة التي يمكن للمغرب الاستفادة منها لتعز 
د على نظام صحي قائم على المساواة، حيث يتم توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بغض النظر سيادته الصحية. تعتمد السوي

عن موقعهم الاجتماعي أو الاقتصادي. يتم تمويل النظام الصحي السويدي من خلال الضرائب العامة، ما يضمن توفير الرعاية الصحية 
عزز من استقلالية النظام الصحي ويقلل من الاعتماد على القطاع الخاص أو التمويل الخارجي. بأسعار معقولة أو مجاناً لكل فرد، وهو ما ي

 ةيمكن للمغرب أن يتعلم العديد من الدروس من هذه التجربة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق العدالة الصحية وتقليل الفوارق بين الفئات السكاني
 .والمناطق الجغرافية

تميز النظام الصحي السويدي هي التوزيع المتساوي للخدمات الصحية، والذي يعُد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة إحدى أبرز السمات التي 
 الصحية. يعتمد النظام الصحي في السويد على تنظيم هرمي يشمل الرعاية الأولية كخط الدفاع الأول، يليها الرعاية التخصصية والمستشفيات

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن جميع المواطنين في السويد لديهم وصول متساوٍ إلى خدمات الرعاية العامة. وفقًا لتقرير صادر عن 
الصحية الأولية بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، حيث يتم توفير العيادات والمراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق 

فجوات في الحصول على الرعاية الصحية وتساهم في تحقيق العدالة الصحية. يمكن للمغرب أن يتبنى . هذه السياسة تقلل من ال27الريفية
ي ننموذجًا مشابهًا من خلال تحسين توزيع البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الأولية، خاصة في المناطق النائية التي تعا

 .من نقص في الخدمات الصحية

تتميز السويد بنظام التمويل المستدام للرعاية الصحية الذي يعتمد على الضرائب العامة، ما يتيح للدولة توفير تمويل   علاوة على ذلك،
كافٍ ومستدام للخدمات الصحية دون الحاجة إلى الاعتماد على الاستيراد أو المعونات الخارجية. وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، 

. 28من تكاليف الرعاية الصحية، مما يتيح تقديم خدمات صحية عالية الجودة بشكل مستدام %85السويد حوالي يغطي النظام الضريبي في 
هذا النظام يقلل من العبء المالي على المواطنين ويضمن تمويلاً مستدامًا يمكن من خلاله تطوير وتحسين النظام الصحي بمرور الوقت. 

محلية بة درسًا مهمًا فيما يتعلق بتطوير نظام تمويل مستدام للرعاية الصحية يعتمد على الموارد البالنسبة للمغرب، يمكن أن تشكل هذه التجر 
 .والضرائب، مما يسهم في تحقيق استقلالية صحية على المدى الطويل

الصحية وتعزيز  ةجانب آخر من تجربة السويد هو تركيزها على التعليم المستمر للكوادر الصحية، والذي يسهم في تحسين جودة الرعاي
استقلالية النظام الصحي. يتم تنظيم برامج تدريب مستمرة للأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي لضمان التزامهم 

 مبأحدث التطورات العلمية والتكنولوجية. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، تحرص السويد على أن يكون كل فرد في النظا
. يمكن للمغرب تبني هذا 29الصحي على دراية بأحدث التقنيات والبروتوكولات الطبية، ما يساهم في تحسين كفاءة النظام الصحي ككل

النموذج من خلال تعزيز برامج التعليم الطبي المستمر، مما يساهم في تقوية النظام الصحي المحلي ويقلل من الحاجة إلى الاعتماد على 
 .يةالخبرات الأجنب

، حيث تمكنت 19-أخيراً، يظهر النظام الصحي السويدي مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات الصحية، كما تجلى خلال جائحة كوفيد
الرعاية.  مالسويد من الاستجابة بسرعة وفعالية بفضل بنيتها التحتية القوية وقدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة في ما يتعلق بتوزيع الموارد وتقدي

تقرير صادر عن المجلس الوطني السويدي للصحة والرعاية، أظهرت الجائحة أن قدرة النظام الصحي السويدي على الاستقلال في  بحسب
 .30اتخاذ القرارات وتوزيع الموارد بشكل عادل كانت حاسمة في الحفاظ على استقرار النظام الصحي وتقديم الرعاية الصحية دون انقطاع

من هذا الدرس عبر تعزيز قدرته على اتخاذ القرارات المستقلة في أوقات الأزمات، وتطوير خطط استجابة سريعة يمكن للمغرب أن يستفيد 
 .تعتمد على الموارد المحلية
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 في الختام، تقدم تجربة السويد في تحقيق العدالة الصحية والاستقلالية الصحية دروسًا قيمة للمغرب. من خلال التركيز على توزيع متساوٍ 
دمات الصحية، تمويل مستدام يعتمد على الموارد المحلية، وتعزيز التعليم الطبي المستمر، يمكن للمغرب أن يعزز من سيادته الصحية للخ

 اويقلل من الفوارق الجغرافية والاجتماعية في الوصول إلى الرعاية الصحية. كما أن تطوير قدرة الاستجابة للأزمات بشكل مستقل يعد عنصرً 
  .حقيق نظام صحي قوي ومستدامحيوياً لت

  

  

  

  

  

  

  خاتمة 

في ختام هذا المقال، يتضح أن تحقيق السيادة الصحية في المغرب ليس فقط هدفاً استراتيجيًا حيوياً، بل هو ضرورة ملحة في ظل 
ب تطوير نظام صحي يتطلالتحديات الصحية المتزايدة عالميًا. إن ضمان قدرة المغرب على توفير الرعاية الصحية المستدامة لجميع مواطنيه 

قوي ومستقل يعتمد على تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الصحية، تحسين البنية التحتية الصحية، وتدريب وتأهيل الكوادر 
 .الصحية بشكل فعال

ي تطوير صناعة وتجربة الهند فمن خلال استعراض التجارب الدولية الناجحة مثل تجربة كوبا في الاعتماد على الذات في إنتاج الأدوية، 
 الأدوية والتكنولوجيا الصحية، وتجربة السويد في تحقيق العدالة الصحية والاستقلالية، يمكن للمغرب استخلاص العديد من الدروس المهمة.

 .لسياق المغربيا هذه التجارب توفر نماذج عملية تعزز الاستقلالية الصحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهي نماذج يمكن تكييفها مع

 تُظهر تجربة كوبا كيف يمكن لدولة صغيرة أن تحقق اكتفاءً ذاتيًا في إنتاج الأدوية من خلال الاستثمار في البحث والتطوير المحلي، وهي
يز القدرات ز خطوة يمكن للمغرب أن يتبناها للحد من اعتماده على استيراد الأدوية. من جهة أخرى، تقدم الهند نموذجًا ناجحًا لكيفية تع

مت دالتصنيعية والتكنولوجية في مجال الصحة، مما يمكن أن يلهم المغرب لتطوير بنيته التحتية الصيدلانية والتكنولوجية. أما السويد، فقد ق
ي، وهو ددروسًا في تحقيق العدالة الصحية من خلال توفير رعاية صحية شاملة للجميع، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصا

 .أمر مهم للمغرب الذي يسعى لتقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية

في النهاية، تحقيق السيادة الصحية في المغرب يتطلب إصلاحات شاملة تشمل تعزيز التمويل الصحي المحلي، توسيع التغطية الصحية 
رب لاستراتيجيات والدروس المستفادة من التجارب الدولية، يمكن للمغالشاملة، وتحفيز الابتكار في المجال الصحي. من خلال اتباع هذه ا

بناء نظام صحي مستقل ومستدام قادر على مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية وتقديم رعاية صحية متساوية وعادلة لجميع مواطنيه. إن 
الأمد في البنية التحتية  ضًا التزامًا سياسيًا واستثماراً طويلالسعي لتحقيق السيادة الصحية لا يقتصر على توفير الموارد فحسب، بل يتطلب أي

 .والموارد البشرية والابتكار التكنولوجي
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